دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 42
      أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، الله افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

       كان كلامنا المتقدم في بيان بعض الوجوه التي يمكن الاستدلال بها على عم حجية ظواهر القرآن الكريم قلنا إنّ هذا الوه هو إدعاء وجود التحريف في القرآمن بما يشمل التصحيف والاسقاط لبعض الكلمات وبناءًا على ذلك لا يكون للقرآن ظهور فكيف يسوغ حينئذ الاعتماد على ظهوره مع تحريفه وتصحيفه واسقاط بعض الكلمات منه وقلنا إنّ الأخوند قال إنّ هذه الدعوى عليها شاهدان الأول الروايات والثاني ما نجده في بعض آي الذكر الحكيم من عدم وجود ارتباط بين صدر بعض الآيات وذيلها وأوردنا آية كشاهد للحال وهي قوله تعالى وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ)) فما هو الارتباط او الرباط بين الصدر والذيل وقد قلنا إنّ الروايات الواردة لا سند لها او رويت بأسانيد ضعيفة من قبل الوضعائين والكذابين واما عدم وجود ربط بين بعض آي القرآن الكريم فالحق إنّ لبتامل في بعض هذه الآيات التي أوردت كشواهد للحال يبين لنا هذا التأمل أنّ تمام الانسجام موجود بين هذه الآيات وقد ألمحنا فيما تقدم إلى هذا الانسجام في الآية التي اوردت كشاهد وهي التي تلوناها على مسامعكم إذا كان الأمر كذلك فلا يصح الاستدلال بهذا الوجه على عدم حجية ظواهر القرآن الكريم ، طيب ؛ لكننا لو سلمنا جدلاً ، تعرفون التسليم الجدلي يعني لو قبلنا وجود تحريف وتصحيف واسقاط لبعض كلمات القرآن الكريم فهل مع وجود هذا التحريف يجوز الاستدلال بظواهر القرآن أم لا ؟ يقول : حتى لو قلنا بوجود تصحيف – الأخوند – نقبل أنّ ظواهر القرآن الكريم حجة ولا يضر التحيف ولا سقاط والتحريف لا يضر بحجية ظواهر القرآن الكريم ، لماذا ؟ لأنّ هذا التصحيف على فرض وجوده كما قيل إنما هو في مصرحات القرآن الكريم  تعرفون اش معنى مصرحات القرآن الكريم يعني بعض الروايات الواردة تقول مثلاً أنّ اسم أمير المؤمنين عليه السلام مذكور فحذف اس مالأمير يعني صُرح باسم الأمير باسم علي فحذف فهذا يقول مربوط ببحث عقدي عقائدي لا يضرنا ولا يضيرنا في حجية ظواهر آيات الأحكام معاي ؛ إنْ قلت يتشكل لدينا علم إجمالي بالمقام بأنّ هذا الظهور هذا الظهور الذي في آيات الأحكام إما أنه وقع التحريف فيه أو في بعض الآيات القرآنية التي تتعرض للعقائد وحينئذ هذا العلم الإجمالي منجز يعني يسقط الظهور عن الحجية فالجواب إنه على فرض قبول تشكل علم إجمالي في المقام أيضًا لا يضر بالحجية لماذا ؟ مرة عليكم إنّ العلم الإجمالي متى يكون منجزًا ؟ إذا كان العلم الإجمالي كلا طرفيه داخلاً في محل الابتلاء للمكلف وفي المقام بما أنّ أحد طرفي العلم الإجمالي خارجًا عن محل ابتلاء المكلف فلا يكون هذا العلم الإجمالي حجة ، كيف ؟ يقول نحن محل ابتلائنا العلم الإجمالي شنهوا ؛ في آيات الأحكام التي نحن وقعت مورد للنقض والإبرام هل أنّ ظواهرها حجة أم لا ؟ وأما تلك الآيا التي تعرض للعقائد فليست محلاً للكلام وإذا كان الأمر كذلك فالعلم الإجمالي احد طرفيه خارج عن محل الابتلاء فلا يكون هذا العلم الإجمالي منجزًا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – نحن شاهدنا في هذا المقام محل ابتلائنا في آيات الأحكام استباط الأحكام الشرعية - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين –  العقائد أنت عليك أن تبحث فيها لتصل إلى مو بالنقل العقائد النقل ليس فيها حجة العقل ، عندنا العقائد النقل فيها ليس بحجة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( حديث الغدير ......  ) وأجاب الشيخ  حسين –  نحن نستدل بالإمامة ادلة عقلية نجعله مؤيد هذا وحديث الغدير متواتر - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( كون علي ع خليفة .....  ) وأجاب الشيخ  حسين – نعتبر أنّ حديث الغدير متواتر ونص أكثر بعد يعني لاحظنا ؛ التواتر بعد يخرج نحن الظواهر وأخبار الآحاد التي كلامنا فيها ذاك خارج عن محل الكلام انتبهوا ؛ طيب ؛ نحن الآن كل نفسر قول الأخوند وإلا عندنا كلام كثير فيما أفاده الأخوند بس نمشي كما مشى وإلاّ كلامه هذا مش صحيح انتبهنا ؛

    طيب ؛ طبعًا ؛ هذا جعله على فرعين : الفرع الأول قال أنه لو قبلنا التحريف وقلنا إما في آيات الأحكام أو في غيرها ، غيرها خارج مو حجة ، الحجة التي محل ابتلاء شنهوا ؟ آيات الأحكام ، عن قلت يتشكل علم إجمالي ؟ قال هذا العلم الإجمالي منحل يعني غير منجز لماذا ؟ لأنّ أحد طرفيه خارج عن محل الابتلاء ، إنْ قلت أوردت إشكال الشيخ قلت : لا ، الآيات هذه كلها حجة وكلها داخلة في محل الابتلاء فالعلم الإجمالي منجز يقول هذا الدعوى نردها عليك ونورد نقضًا لا يمكن الالتزام به ، شنهوا هذا النقض ؟ يقول إذا تقول كل ظاهر من الظواهر من القرآن الكريم نقول إما واقع التحريف فيه أو في غيره ، يقول حينئذ كل الظواهر في القرآن الكريم وفي غير القرآن الكريم راح تسقط عن الحجية لماذا ؟ إذْ ما من ظهور إلاّ ونحتمل وجود تصحيف في بعض الظهورات الأخرى أو تحريف أو اسقاط وحينئذ يتشكل لدينا علم إجمالي يوجب منجز يوجب سقوط جميع الظواهر عن الحجية فهل يمكنك الالتزام ، شوفوا الأخوند شيقول ؟ فهل يمكنك الالتزام بذلك ؟ تقول : لا ، ما يصير التزم بذلك ، يقول لك أيضًا في القرآن لا تلتزم ، شفت اشلون ، بس هذا الكلام ترى كله شنهوا ؛ كما أشرنا ليس بصحيح لأنّ واحد نحن لا نقبل وقوع التحريف في القرآن لا نقبل جملة وتفصيلاً لنضطر إلى هذه الاستدلالات الباردة لأنّ ثبت العرش ثم النقش ، إذا كان الأصل غير موجود غير ثابت في التحريف بعد لا نحتاج إلى هذه الوجوه لنقول أنه يتشكل علم إجمالي ونحن ماذا ؟ وبهذا العلم الإجمالي تسقط الظواهر عن الحجية ، لا ، أبدًا لا نقبل ذلك - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – واضح إذا قلنا أنه في تحريف إما في آيات الأحكام أو في غير آيات الأحكام فإذا كان في آيات الأحكام شار شنهوا ؟ الظهور في آيات في الأحكام غير حجة وإذا كان في غيرها كان الظهور فيها في آيات الأحكام حجة لكن في غيرها غير حجة ، واضح هذا تصوير العلم الإجمالي - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – في الكلام في السنة سوف يأتينا في حجية خبر الواحد ، سوف يأتينا كلام طويل وعريض وإنْ قلت قلت وراح نثبت فيه بأنّ ماذا ؟ بأنّ عندما تعبدنا الشارع بهذه السنة المنقولة التي هي كلام المعصوم أو فعل المعصوم أو تقرير المعصوم تعبدنا يعني انه نفى ان يكون هذا الثقة قد اسقط كلمة او لم يفهم الجملة او أو يعني ننفي احتمال الغفلة والاشتباه و  و  ، جميع القرائن الأخرى التي تخل بالظهور بأصالة ، نسميها أصالة عدم الغفلة وعدم الاشتباه وعدم ما ادري شنهوا ؛ وعدم التحريف بالكلام وما أدري شنهوا ؛ راح يأتينا بشكل تفصيلي فعندما ينقل لنا هذا الخبر الموجود هذا وبعد تنطبق عليه هذه الحجية نعتبره خلاص بعد حجة لأنّ موضوع الحجية ما هو ؟ الموضوع للحكم ، حكم العقل بحجية هذا الخبر هو توافر جميع شرائط الحجية ، وبما أنّ شرائط الحجية متوافرة خلاص يصير حجة ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( هذا على اعتماد على خبر لوحده لكن إذا نظرنا أنّ هذه الأخبار أنّ عندنا علم إجنمالي بعدم حجية ظواهرها   ) وأجاب الشيخ  حسين – الأخوند قال فيما تقدم قال هذه دعوى ، الآن هنا قال ما يمكن الالتزام بها لأنّ جميع الظواهر عندنا هذا الاحتمال فيها فنحن لما نحلها بأنّ هذا علم شنهوا ؛ من باب أنه يعني الشبهة غير محصورة او بأدلة اخرى طبعًا ؛ فلا تؤثر في الحجية ، طبعًا ؛ هو الأولى ان يقال أنّ هذه شبهات غير محصورة يعني هذا علم إجمالي غير منجز ، علم إجمالي موجود بس غير منجز لكونه شبهة غير محصورة لأنّ في اكثر من ستين ألف حديث نحتمل أنّ موجود بعض الأحاديث محرفة أو مسقطة أو مغير معناها فلا تضير بالحجية ، واضح يعني راح يجينا هذا الكلام في حجية خبر الواحد ومر عليكم ، طيب ؛ الآن إذن الوجه هذا رقم كم الذي احتملناه أو رددناه ؟ السادس لأنّ أوردنا خمسة وجوه وهذا رقم ستة ، يقول في هذا في الوجه السادس نقبل عدم حجية الظهور في صورة واحد ، شوفوا هذه الصورة ذلك إذا اقترن بالظهور أو فلنقل اتصل بالظهور ما يصلح للقرينية لرفع ذلك الظهور في صلاحية معاي ؛ فحينئذ إذا وجدت قرينة متصلة بالكلام مو منفصلة حتى نقول تشكل الظهور لا ، متصلة وفيها صلاحية صرف الظهور عن ظهوره فبعد ما نقدر يقول في هذه الحالة أن نقول بحجية الظهور ، اشلون ؟ يقول شوف إذا قلت اليوم أنا اتكلم لكم الآن أقول رأيت اسدًا يزمجر ، اش تفهمون من كلامي ؟ أسد له مخالب ويخرج البخار من فمه وإلا اش تفهمون ؟تالي قلت نعم ؛ وجاءني الأسد يرمي ، شفت اشلون نفس الشسء عطفت رأيت أسدصا يزمجر وجاءني الأسد يرمي شفت اشلون ، يقول الآن تعال ذيك الجملة الأولى التي انا فهمت منها الأسد اتلحيوان المفترس هل هو يريد يزمجر يعني للتدليل والكناية عن شدة شجاعته وعظيم بأسه وقوة شكيمته أو لا يعني تقصد يعني ذاك الرجل أسد يزمجر يين هذه الأشياء التي قلتها أو لا فعلاً ذيك جملة ألحالها معاي ؛ فعلاً هو رأى أسد يزمجر تالي جاء واحد مثل الأسد لكنه يرمي معاي ؛ رجل ، تقول والله هنا بما أنه في صلاحية صرف الظهور عن ظهوره ما نقدر يعني ما نقدر يعني شنهوا ؛ يعني لا نسطيع أن نتمسك بالظهور معاي أنتم ؛ الآن يقول كذلك إذا تعددت عندنا جمل وكان في الجملة الأخيرة استثناء له صلاحية ان يعود هذا الاستثناء على الجملة الأولى والثانية والثالثة الأخيرة أو لا بأس هو يعود على الثالثة فيبقى تبقى الجملة الأولى ماذا ؟ على عمومها أو إطلاقها والثانية كذلك ؟ هنا يتشكل ظهور للإطلاق او للعموم ؟ يقول : لا يتشكل ظهور ، معاي ؛ لماذا ؟ لاقتران الكلام بما له صلاحية القرينية لصرف الظهور عن ظهوره ، يقول هذا ما نقدر نقول بعد لا ، الظهور حجة حتى وإنْ اقترن به ما له صلاحية صرفه عن ظهوره ما نقدر ، تعرفون لماذا ؟ لأنّ الكلام في الظهور كموضوع تشكل انطبقت عليه الحجية أما إذا أشك في تحقق الموضوع أقدر أطبق الحجية عليه ، ما أقدر هذا مثل إذا ماذا ؟ إذا الشيء أقول إنّ هذا عموم وإلاّ مش عموم ، ما أقدر أقول العموم حجة وأتمسك بالعموم لأنّ أولاً يحتاج أثبت العموم تالي أقول ماذا ؟ العموم حجة ، يقول يكون ننتبه إذن إلى هذه النكتة ، طيب ؛ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – في بعض آية القرآن كذا بس الآن مو ذهني بس في يعني ، في جمل كذا وتالي استثاء ....... يرجع على ... بس ما في ذهني ، نعم ؛ على كل بعد ذلك يدخل في مطلب لطيف يقول نحن الآن قلنا إنّ ظهور القرآن حجة ، ولكن القرآن كما نعلم قُرأ بقراءات متعددة ، كم قراءة للقرآن ؟ سبعة مشهورة وعشر فيهم ثلاث غير مشهورة وثلاثة عشر فيهم ست غير مشهورة شفت اشلون طبعًا ؛ القراءات السبعة المشهورة المتداولة بين الناس هذه حجة يجوز القراءة بكل واحدة منها كقراءة ورش ونافع وعاصم وما أدري منه بعد من هؤلاء القراء السبعة يجوز لنا نقرا بكل واحدة منها ، عندنا أدلة روايات وردت عن الأئمة أقرأوا كما يقرأ الناس والناس يقرأون فالسبعة القراءات نحن نقرأ كما يقرأ يعني كل وحدة في الصلاة إذا نريد نصلي يجوز لنا أن نقرأ بأي واحدة من القراءات السبع ، طيب ؛ هذا عرفناه لكن بعض القراءات كما تعلمون تختلف ، وهنا الاختلاف على قسمين : قسم من الاختلاف لا يخل بالظهور كما في قراءة مالك يوم الدين ، ملك يوم الدين ) كُفُؤًا ، كُفُوًا ، السراط ، الصراط ، الظهور ما يتغير اللفظ اشويه في شنهوا ؛ تغيير بس بعض القراءات قراءة مع قراءة أخرى يختلف المعنى كما في قوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى للنساء ، تالي في الآية بعد ماذا ؟ فلا تقربوا حتى يَطْهُرْنَ أو حتى يَطَّهَرْنَ ، شالفرق بين   يَطْهُرْنَ وبين يَطَّهَرْنَ ؟ يَطْهُرْنَ يعني ينقين من الحيض فإذا نقت المرأة من الحيض يعني جاز مقاربتها بس إذا قلنا حتى يَطَّهَرْنَ يعني لا يجوز ان نقارب المرأة إلاّ بعد اغتسالها ، فاختلف المعنى فأي ظهور حجة؟ هل الظهور للقراءة بالتخفيف أو الظهور للقراءة بالتشديد والتثقيل ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – لا يالتخفيف قلناه ، التخفيف هذا أول شق أول وإلا أنا ما قلت تخفيف قلت تخفيف أول والتثقيل والتشديد هذا الشق الثاني ، يالله أي ظهور حجة ؟ يقول هنا بعد ما نقدر نتمسك بالظهور لماذا ؟ يقول لاختلاف القرائتين فما نقدر ، يسقط الظهور عن الحجية أو نتخير بالأخذ بإحدى القرائتين ، يا به اشلون يسقط الظهور عن الحجية أو نتخير بالأخذ بإحدى القرائتين ؟ يقول شوف انتبه قبل أن نبين هذا وهذا يجيب هو كلام يقول لماذا لا يصح الأخذ بكل من القرائتين ؟ لأنّ الأئمة ع قالوا لنا أقرأوا كما يقرأ الناس ، بل نُقل أنّ هذه القراءات متواترة يقول لا كلام الأئمة ع اقرأوا كما يقرأ الناس يجعل لنا الحجية بكل قراءة ولا الالتزام بتواتر القراءات يجعل لنا ماذا ؟ الحجية ، عجيب اشلون ؟ يقول شوف إذا قلنا إنّ القراءات متواترة ، عمن متواترة ؟ عن النبي ص ، لا ، عن القراء عن ذا عاصم وحفص وما أدري من هو ؟ ونحن ما نريد لا نريد بالتواتر عن هؤلاء القراء لأنّ الشيخ نُقلت قراءة فلان بالتواتر هذا شيفيد ؟ يعني نحن بالنسبة لنا ما يؤثر لأنّ هذا مش معصوم حتى يكون نقل قراءته ببالتواتر ينبأ عن الحجية ، نقول لم تتواتر هذه القراءة عن عاصم إلاّ لتواترها عن النبي ص ، يقول هذا الكلام أيضًا ماذا ؟ ليس بسديد لو كان هذا التواتر عن النبي لنُقل عن النبي ليش ينقل عن عاصم والنبي أولى طبعًا لنا تأمل هاهنا ، وهو أنّ قراءة عاصم بالخصوص مروية عن الإمام أمير المؤمنين ذي القراءة المشهورة التي نتداولها وبالجملة هي القراءة الآن يعني المعتمدة دون بقية القراءات عرفنا ؛ بس بقية القراءات ما نقدر هذه القراءة طبعًا ؛ قراءة عاصم فيها بالتخفيف يَطْهُرْنَ نعم ؛ فيقول أولاً لو قبلنا ، نحن لا نقبل إنّ هذه القراءات متواترة عن الأئمة هذا رقم واحد ، ولو قبلنا التواتر عن القراء فالقول بالتواتر عن القراء لا يثبت جواز شنهوا ؛ الاستدلال به إنّ كل واحد قرآن لأنّ هذا ما يثبت ، يثبت جواز القراءة بها كحكم تكليفي بس فرق بين جواز القراءة وبين جواز الاستدلال ويقول الأخوند طبعًا ؛ عندنا تأمل راح نشير له ، يقول ولا ملازمة بين جواز القراءة بها كحكم تكليفي وبين جواز الاستدلال بها على حكم شرعي معاي ؛ ما في ملازمة أنا لما أقول لك هذا الشيء يجوز لك أن تقرأه يبرأ ذمتك بس هذا ما يثبت لا يثبت بهذا الجواز التكليفي صحة الاستدلال بكل واحدة من القرائتين ما يصير يقول ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – جواز القراءة بمعنى اسقلط ما في الذمة ، عليك تكليف هذا يسقط التكليف بس مثل الأصل العملي يعني نقول طبعًا ؛ هذا في كلام طويل هذا الكلام يعني بس الأرجح عند الأخوند هذا المبنى وإلاّ بعضهم قال إنّ مجرد أن يقول الإمام ع إقرأ بأي القرائتين هذه رواية للقراءة عن الإمام وبالتالي يصير شنهوا ؛ حجة هذا ويصير قرآن ويصير كذا لكن يقول الأخوند المعتمد عندي إذا قبلنا المبنى الثاني شيصير ؟ يصير قرآن ويجوز أن يستدل به وحينئذ نرجع مثل تعارض الإمارات يصير القرائتين مختلفتين مثل رواية تقول بحرمة صلاة الجمعة ورواية تقول بوجوب صلاة الجمعة فنرجع إلى ماذا ؟ نرجع هاهنا إلى إعمال قواعد التعارض والتراجيح في الروايات أو نقول : لا ، إنّ إعمال قواعد التعارض والتراجيح خاص بالروايات ولا يشمل بقية الأدلة الأخرى وإن تعارضت وحينئذ شنسوي في الأدلة الأخرى إذا تعارضت مثل المقام هنا عاد العلماء يقولون تارةً كما هو المشهور نقول إنّ حجية الإمارة مبني على الطريقية ، طريق هذا المبنى المشهور وحينئذ إذا تعارض طريق وطريق شيسوي ؟ يتساقطان ونرجع إلى الأصضل العملي وهو الإباحة أو البراءة يعني يجوز المكلف أن يقول وإذا قلنا هاهنا المبنى في الإمارة على السببية شيصير ؟ نتخير إما أن نأخذ بقراءة التشديد وإما بقراءة التخفيف إذا قلنا أيضًا بالتعارض والتساقط طبعًا المرجع أيضًا يختلف مرة نقول إنّ المرجع هاهنا في المقام في هذه القراءة الأصل العملي ومرة نقول شنهوا ؛ الاستصحاب فبناءًا على الاستصحاب يصير الحرمة وبناءًا على الأصل العملي يصير الحلية كيف ؟ الآن أبين لكم إذا قلنا فلا تقربوا النساء في المحيض حتى يَطْهُرْنَ أو حتى يَطَّهَرْنَ طهرت المرأة نقت يعني من الحيض يجوز لي الآن أنا أقارب ؟ لا ، استصحب الحرمة كان لا يجوز يستر إلى أن اتيقن بماذا ؟ بجواز المقاربة وذلك بعد الغسل أو أقول : لا ، شوف هنا ما يجري الأصل العملي مع وجود عموم لفظي ، وين هذا العموم اللفظي ؟ يقول وهو قوله تعالى ( نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شأتم )) أنى شأتم يععني في أي وقت فذاك الذي الوقت كان متيقن الحرمة خرج ، الوقت المشكوك الحرمة ينطبق عليه العموم ، العموم يشمل كل الأفراد إلاّ الفرد الخارج يقينًا عن العموم  - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – اشلون مو مقطوع الخروج ، إي مشكوك فيشمله العموم لأنّ العموم يشمل الفرد المشكوك ، عموم موجود معاي ؛ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( لكن هذا محتمل الحرمة شيخنا في هذا المورد  ) وأجاب الشيخ  حسين – محتمل لماذا ، محتمل الحرمة يشمله العموم ، العموم نقول يشمل جميع الأفراد إلاّ الأفراد المتيقنة الخروج هذا معنى تطبيق العموم اللفظي لأنّ هذا أصلاً فرد في احد الأزمنة يجوز لي أن أطأ في هذا الوقت أو لا يجوز بعد النقاء والطهارة وقبل الغسل ؟ نقول هذا يشمله العموم فإنّ هذا وقت ، والقرآن يقول فأنى شأتم - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( إذن على هذا يشمله حتى لو شككنا في طهارة المرأة .....  ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، عاد يكون تعرف ، نحن نعرف متى يجري ، لابد نعرف مجاري الأصل العملي ومجاري الأصل اللفظي ، راح يجينا في مجال الأصول العملية ذاك إذا شككنا في انقطاع الحيض واضح أنه مجرى للأصل العملي مش مجرى للأصل اللفظي أما نحن نشك هنا يتقدم الأصل العملي أو الأصل اللفظي ؟ وللكلام تتمة تاتي تأتي في الأصول العملية حتى نعرف كيف نطبق الأصل العملي تارة والأصل اللفظي أخرى ، طيب ؛ على كلٍ .

التطبيق : 

    فإنما المراد مما دلّ على اختصاص فهم القرآن ، لماذا ظواهر القرآن غير حجة ؟ لأنّ مختص لا يفهمه إلا من خوطب به كما مر علينا ومعرفته بأهله اختصاص فهمه بتمامه بمتشابهته ومحكماته بداهة أنّ فيه ما لا يختص به ما لا يختص بالأئمة ، في ظواهر لا تختص بالأئمة عامة كما لا يخفى على اللبيب الفطن ،طيب ؛ إنْ قلت كيف رُدع ابي حنيفة ؟ يقول وردع ابي حنيفة وقتادة عن الفتوى به بالقرآن إنما هو لأجل الاستقلال في الفتوى بالرجوع إلى القرآن من دون مراجعة الروايات الواردة عن اهل البيت ونحن ما سوي كذا ، أول نرجع إلى الروايات ونشوف إذا آية خصصت أو قيدت بعد ذلك إذا بحثنا وفتشنا وفتشنا وبحثنا تمسكنا بالظهور من دون مراجعة أهله  لا عن الاستدلال بظاهره مطلقًا ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( أهله يعني اهل القرآن  ) وأجاب الشيخ  حسين – أهله يعني اهل البيت يعني هم أهل القرآن الذي خوطبوا به يعني أبي حنيفة يريد يستدل بالقرآن دون الرجوع إلى أهل روايات أهل البيت ونحن ما نسوي فنحن غير مردوعين كما ردع أبي حنيفة ، نحن يجوز لنا نتمسك بالظواهر بعد أن نرجع إلى روايات أهل القرآن الذي هم أهل البيت ع لا عن الاستدلال بظاهره مطلقًا ولو مع الرجوع إلى رواياتهم والفحص عما ينافي هذا الظهور والفتوى بالظهور مع اليأس عن الظفر به ما ينافيه كيف ننهى عن التمسك بالظواهر وقد وقع في غير واحد من الروايات الإرجاع إلى الكتاب والاستدلال بغير واحد من آياته هو يقول لي ارجع إلى الكتاب ويبين لي الإمام يقول لي شوف أنت أنظر طالع ، طالع الآية شتقول كذا اشفيك ما تتوجه يعني يقول لي هذا ظهور يكون تتمسك بعد هذا معناه لما يقول لي طالع وتوجه وشوف وباوع هذا معناه طيب ؛ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا نظرية تفسير القرآن بالقرآن غير ما نحن فيه يعني أنّ كل آية في القرآن لها ربط تفسر جزء من الآية الأخرى كلام محكم وأما الثانية الدعوى الثانية تقولون في القرآن مضامين عالية ونكات دقيقة ومطالب شامخة هذا لا يمنع من فهم ظواهره المتضمنة للأحكام وحجيتها كما هو محل الكلام لأنّ نحن ما نقول نصل إلى جميع مطالبه نقول ظاهه هل هو حجة وإلا مش حجة فأنت تقول له في مطالب دقيقة وخل في مطالب دقيقة أنا ما قلت انكرت في مطالب دقيقة على عيني وراسي في مطالب دقيقة بس هذا الظهور حجة وإلا مش حجة ؟ حجة مع وجود مطالب دقيقة ونكات دقيقة وما أدري شنهوا ؛ دقيقة اسلم بس أقبل أنّ الظهور حجة انتبهنا ، يكون ننتبه حق هذه ، رد الدعوى الثانية وأما الثالثة فللمنع عن كون الظاهر من ........ قالوا الظهور من المتشابه ونحن منهيين عن العمل بالمتشابه فإنّ الظاهر كون المتشابه هو خصوص المجمل الذي ما يعرض ،مجمل ما ندري اللفظ شالمراد منه هذا يصير متشابه وليس بمتشابه هذا المجمل ظاهر أصلاً في معناه وهذا المجمل مو من المتشابه ، لأنّ معناه واضح الذي ما ينطبق على شيء بخصوصه ، ينطبق على اكثر من شيء هذا يصير مجمل وحينئذ هذا يكون ظهور نحن نقدر نمتنع عن المجمل وليس بمتشابه يعني المجمل ليس بمتشابه ومجمل ؟، انتبهنا ترى عبارة حليوة وأما الرابعة ، الرابعة شنهوا ؟ نقول صح موجود ظهور في القرآن بس طرأ على القرآن ما يرفع الظهور من تخصيص وتقييد و  و فلأنّ العلم إجمالاً بطروء إرادة خلاف الظاهر إنما يوجب الإجمال فيما إذا لم ينحل هذا العلم الإجمالي بالظفر في الروايات في موراد إرادة خلاف الظاهر بمقدار المعلوم بالإجمال ونحن نعلم انّ بعد أن تبعناا الروايات في الكتب ظفرنا بالروايات التي تخصص وتقيد وعرفنا الآية المقيدة والآية المخصصة بعد ما يبقى عندنا شنهوا ؛ احتمال إنّ بعض الآيات التي تمسكنا بها هي مقيدة او مخصصة أو أو ما يزيل هذا ، مع أنّ دعوى اختصاص أطرافه بما إذا تفحص عما يخالفه لظفر به غير بعيدة فتأمل جيدًا يقول مع أنّ نحن عندنا إدعاء على أننا إذا رجعنا إلى ظواهر القرآن الكريم وإلى الروايات الواردة عن أئمة الهدى وتفحصنا فيها راح نشوف الروايات التي تخصص وتقيد فبعد نحن أصلاً ما يبقى عندنا احتمال لأنّ أصلاً 

----- انتهى الشريط ولم تنتهي المحاضرة -------

    بهذا نكتفي وصلى الله وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







